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   الجنائیة وأثرها على حقوق الغیرحفظ الواقعة

  . سلمان بن صیفي بن عایض الحیسوني

  . العلوم الإداریة، جامعة نجران، نجران، المملكة العربیة السعودیة الأنظمة، كلیة قسم

  s.sa.abotrke@gmail.com :البرید الالكتروني

ا :  

 : حرص الباحث أن يتناول هذا البحث

كل ما يتعلق بمفهوم الحفـظ للواقعـة الجنائيـة وماهيتهـا وخصائـصها القانونيـة بـشكل    

مبسط للأفهام يستطيع القارئ الكريم  من خلاله كل ما مـن شـأنه فهـم المعنـى الحقيقـي 

ظـامي لحفظ الواقعـة الجنائيـة وتكييفهـا كـما يتعـرف المتخـصص الجنـائي الأسـاس الن

لسلطة التحقيق في حفظ أوراق الدعوى المنظورة أمامه، ومدى سلطة النيابة العامة وفـق 

ـ، ولائحتـه هــ١٤٣٥نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر عام 

التنفيذية في هذا الإجراء الخطير في حفظ أوراق الواقعة الجنائيـة وعـدم تحريكهـا أمـام 

ئية، ومعرفة الأسباب التـي بنـت عليهـا النيابـة العامـة مـن خـلال المحقـق الجهات القضا

المختص والدائرة المختصة التي يتبـع لهـا المحقـق المـوصي بحفـظ الواقعـة الجنائيـة، 

 . وبيان صحة هذا الإجراء في الفقه الإسلامي والأنظمة المرعية في المملكة ذات العلاقة

 الوسـائل الجنائيـة لـضبط مرتكبـي الوقـائع كما تطرق الباحث عن مدى ضعف بعـض    

الجنائية ومدى الآثار المترتبة على ذلك من خلال الإقرار بالواقعـة الجنائيـة مـن أطـراف 
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ــه أو  ــة للمجنــي علي الــدعوى الجزائيــة في عــدة أحــوال، ومــدى ثبــوت الحقــوق المترتب

 . المتضرر من الجريمة في التعويض والمطالبة بالحق الخاص

ت اا:حقوق المجني عليه، النيابة العامة، الجنائية، الواقعة، حفظ  . 
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Preserving the criminal incident and its impact 

on the rights of others 
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Abstract: 

The researcher was keen to address this research: 

   Everything related to the concept of preservation of the criminal 

incident, its nature and legal characteristics in a simplified way for 

understanding, the reader can understand the true meaning of preserving 

and adapting the criminal incident, as the legal basic criminal specialist 

knows the investigation authority to preserve the papers of the case 

before him, and the extent of the authority of the Public Prosecution in 

accordance with the system of criminal procedures In the Kingdom of 

Saudi Arabia issued in 1435 AH, and its executive regulations regarding 

this dangerous procedure in preserving the criminal incident papers and 

not moving them before the judicial authorities, and knowing the 

reasons on which the Public Prosecution built through the competent 

investigator and the competent department to which the investigator 

recommended to preserve the criminal incident belongs, and a statement 

of the validity of this The procedure in Islamic jurisprudence and 

relevant applicable regulations. 

   The researcher also touched on the extent of the weakness of some 

means to control the perpetrators of criminal incidents and the extent of 

the consequences of that by acknowledging the criminal incident on the 

parties to the criminal case in several cases, and the extent to which the 
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rights of the victim or the victim of the crime to compensation and claim 

the private right are established.  
 

Keywords: Preservation, Incident, Criminal, Public Prosecution, The 

Rights Of The Victim. 
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ا  

الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا  إن الحمد

ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده 

ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونـصح الأمـة وجاهـد في االله حـق جهـاده حتـى آتـاه 

ًفصلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا... اليقين  : وبعد... ً

فمن المعلوم لدى شراح النظام أن الدعوى الجزائية وفق نظام الإجـراءات الجزائيـة 

 :في المملكة العربية السعودية تمر بثلاثة مراحل على التتابع

ً مرحلة الاستدلال والتقصي ويقوم بهذه المرحلة رجال الضبط الجنـائي اسـتنادا إلى 

 . )١(ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر عام ) ٢٦(ادة الم

والمرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق والادعاء العام وهذه المرحلة يقوم بها بموجب 

مـن نظـام هيئـة التحقيـق ) ٣(الاختصاص الأصيل أعضاء النيابة العامة بموجب المـادة 

 . )٢(والإدعاء العام

الثة وهي مرحلة المحاكمة والمناطة بالمحاكم القضائية بوزارة العدل ثم المرحلة الث

 . )٣(ـهـ١٩/٩/١٤٢٨بموجب نظام القضاء السعودي الصادر في 

                                                        

، )٢/م: ( نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم)١(

 ). ٢٦: (ادةـ، المهـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ 

ـــم)٢( ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــام ال ـــاء الع ـــق والإدع ـــة التحقي ـــاريخ )٥٦/م: ( نظـــام هيئ ، وت

 ). ٣: (ـ، المادةهـ٢٤/١٠/١٤٠٩

 . ـهـ١٩/٩/١٤٢٨، وتاريخ )٧٨/م: ( نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)٣(
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وحيث أن من اختصاصات النيابة العامة التحقيق في الوقائع الجنائية المعروضة عليها 

ام الجهــات بموجــب النظــام، ومبــاشرة الــدعوى الجزائيــة واســتعمالها وتحريكهــا أمــ

القضائية، ولها سلطة التصرف في مجريات التحقيق وفق قواعد نظامية محددة بقواعد 

نظــام الإجــراءات الجزائيــة ولائحتــه التنفيذيــة مــن خــلال الإدعــاء المبــاشر فيهــا أمــام 

المحاكم المختـصة أو بإحالتهـا إليهـا بعـد اسـتكمال التحقيـق إذا كانـت مـن الجـرائم 

 . )١(ًقيق فيها إلزاماالكبيرة التي يجب التح

كما أن للمحقق المختص سلطة تقديرية في إيقاف التحقيق وحفظ الواقعة الجنائيـة 

لأسباب عديدة منها عدم الجدوى من إقامـة الـدعوى وتحريكهـا وكـذلك عـدم معرفـة 

الجاني إلى غير ذلك من الأسباب التي يرى المحقق المختص والـدائرة المختـصة أن 

ًاق الواقعة الجنائية مؤقتا وعدم تحريك الدعوى الجزائية والأمر من المناسب حفظ أور

بحفظ الدعوى وعدم إحالتها إلى المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحـق المـدعي 

بعـون االله تعـالى وعـلى النحـو ... ، هذا ما سيتم تناوله في هذا البحـث)٢(بالحق الخاص

 : التالي

  : أ اع

 دراسـة هـذا البحـث حفـظ الواقعـة الجنائيـة وأثرهـا عـلى تظهر أهمية الموضوع في

  : حقوق الغير من خلال معرفة

                                                        

 . ـهـ١/١/١٤٤٢، وتاريخ )١: ( الرقم قرار النائب العام في المملكة العربية السعودية ذو)١(

ــائي وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الــسعودية، لمــدني عبــدالرحمن تــاج )٢(  أصــول التحقيــق الجن

 ). ٢٨٤: ص(الدين، 
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أهمية القرارات التي تتخذها سلطة النيابة العامة حيال الدعوى التي يـتم التحقيـق  .١

 . فيها وسلطتها التقديرية بعد الانتهاء من التحقيق

ًا تراه مناسـبا حيـال معرفة الأسباب التي من خلالها يمكن لسلطة التحقيق اتخاذ م .٢

 . ًاستمرار سيرا لدعوى الجنائية وتحريكها أمام الجهات القضائية من عدمها

ًأن هناك قرارات تتخذها النيابة العامة بناءا على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته  .٣

التنفيذية لها بالغ الأثر عـلى حقـوق المجنـي عليـه أو المتـضرر مـن الجريمـة وكـذلك 

 .  الجزائية العامةأطراف الدعوى

أن سلطة التحقيق والإدعاء العام لا تملك التصرف في الدعوى الجزائية الخاصة  .٤

وحفظ إجراءات التحقيق عنـد طلـب صـاحب الحـق الخـاص تحريكهـا أمـام القـضاء 

 . المختص بموجب النظام 

  : أب ار اع

 : حقوق الغير ما يليمن أسباب اختيار موضوع حفظ الواقعة الجنائية وأثرها على 

كون هذا الموضوع يمس حقوق الآخرين كالمجني عليه والمتضرر من الجريمة  .١

 . وكذلك المجتمع في الوقائع الجزائية العامة

الرقابة العامة على مجريات التحقيق في الدعاوي الناشئة عن الوقائع الجنائية  من  .٢

 . نائية في بعض الأحوالقبل المجتمع ومعرفة أسباب عدم تحريك تلك الوقائع الج

لمعرفة حجية القرارات الإدارية التي تتخذها سلطة التحقيق والإدعاء العام وأثرها  .٣

 . على حقوق الآخرين

أن هذا الأمر يتعلق بأهمية بالغة تتعلق بعـدة أطـراف الدولـة والمجتمـع والأفـراد  .٤

 . وتمس حريات الآخرين
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تـي تتخـذها النيابـة العامـة ومـصالح لبيان ما إذا كان هناك تعارض في القـرارات ال .٥

 . الآخرين، وأثرها على مجريات العدالة الجنائية

ت اراا :  

لقد بذلت عناية وجهد مستمر في البحث من خلال المصادر التقنية وقواعد البيانات 

لدى الجهات البحثية والمكتبات المركزية في المملكة العربيـة الـسعودية العامـة فيهـا 

 . ة، ولم أجد أي دراسة تطرقت لهذا الموضوع بشكل خاص ودقيقوالخاص

ــسعودية تطرقــت  ــة ال ــة العربي ــا خــارج المملك ــات أغلبه ــاك بعــض الدراس إلا أن هن

 : لجوانب من هذه الدراسة بشكل عام ومختلف في المضمون منها على سبيل المثال

 وا رايمات القـضائية الامر بحفظ الأوراق والنصوص التـشريعية والتعلـ (:ا

 ودور محكمة النقض المصرية في تقريـر – دراسة مقارنة –للنيابات العامة المنظمة له 

 ). أحكامه

حيث درس الباحث مصري الجنسية ما يتعلق بحفظ الأوراق بشكل عام في النيابات 

 . المصرية

ولا تشابه بين هذا البحث وما قمـت بـه مـن دراسـة حيـال ذلـك حيـث دراسـتي لهـذا 

ث تناولت الحال في المملكـة العربيـة الـسعودية وفـق نظـام الإجـراءات الجزائيـة البح

 . السعودي

 ما راأوامر وقرارات التـصرف في التحقيـق الجنـائي وطرحـه والطعـن  (:ا

 ). فيها

ــسير  ــة تف ــة وتكييــف المخالفــات، وكيفي ــاول الباحــث فيهــا الأصــول الفني حيــث يتن

 . لعملية لقيد وصف الجرائم المختلفةالنصوص الجنائية والإجراءات ا
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وهذه الدراسة تتفق مع دراستي في تناول بعض قرارات التحقيق والإجراءات الجنائية 

إلا أنها تختلف في المضمون النظامي المستند إليه حيث تـستند دراسـتي عـلى النظـام 

 . السعودي

غـير تختلـف في وبالجملة فإن دراستي لحفظ الواقعة الجنائية وأثرها عـلى حقـوق ال

مجملها من حيث الحدود الموضوعية والإجرائية شاملة جميع القرارات الصادرة مـن 

النيابة العامة حول حفظ الواقعة الجنائية وأسباب عدم تحريكها أمام الجهات القضائية 

 النظام لجهة التحقيق بموجب سلطتها التقديرية حفظها بشكل أجازلأسباب ومبررات 

 .  تمس حقوق الآخرين في حال عرف الفاعل الحقيقيمؤقت ومبرر ما لم

ا  :  

  : يشمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس وهـــي كالتالي

 ، و ، اا اا ا : ا اول
ا و .  

  . النظامية وخصائصها،ماهية الواقعة الجنائية: المطلب الأول

  .حفظ الواقعة الجنائية وتكييفها: المطلب الثاني

 . الأساس النظامي لسلطة التحقيق في حفظ الواقعة الجنائية: المطلب الثالث

 ما ا :    م و ا اا   ا 
ااءات اا .  

ًالواقعة الجنائية شرعا ونظامامدى سلطة النيابة العامة في حفظ : المطلب الأول ً . 

 . أنواع سلطة النيابة العامة في الواقعة الجنائية وحفظها: المطلب الثاني

ا ا :ا ا ا ا  بأ .  

 . عدم التمكن من ضبط مرتكب الواقعة الجنائية: المطلب الأول
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 . واقعة الجنائيةضعف وسائل ضبط مرتكب ال: المطلب الثاني

اا ا :ق ا  ا اا  رآ .  

 .  والمتضرر من الجريمة،الإقرار بالواقعة الجنائية على المجني عليه: المطلب الأول

 . ثبوت حق التعويض للمجني عليه والمتضرر من الجريمة: المطلب الثاني

هم النتائج والتوصيات أوتشمل :ا.  

رس اوتشمل: ا : 

 . فهرس المصادر والمراجع

 . فهرس الموضوعات

 

**********  
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:  
ا    ى اا  م أ  :  

 وا مرحلة الإستدلال وهذه المرحلة منوطة برجال الضبط الجنائي كـما :ا 

 نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية الـسعودية كـل من) ٢٦(حددتهم المادة 

 . )١(بحسب اختصاصه

 ما مرحلة التحقيق والإدعاء العام، وهذه المرحلة ضمن اختـصاصات :ا 

 . )٢(من نظامها) ٣(النيابة العامة بموجب المادة 

ا ئي بموجب  مرحلة المحاكمة وهذه المرحلة من الاختصاص القضا:ا

 . )٣(ـهـ١٤٢٨نظام القضاء الجديد الصادر عام 

حيث أن من اختصاصات النيابة العامة بموجب نظامها أن التحقيق والأدعاء العام في 

القضايا الجنائية المعروضة عليها ومباشرة سلطة التصرف في مجريات التحقيـق وفـق 

 . قواعد نظامية محددة، نص عليها نظام الإجراءات الجزائية

كما أن مجريـات التحقيـق التـي منحـت للمحقـق الجنـائي مـن خـلال أعـمال النيابـة 

ومباشرته لأعمال التحقيق الجنائي في الواقعة الإجرامية المنظورة أمامه، والتي حددت 

سلطته التقديرية في لزوم التحقيق الجنائي إذا كانت الواقعة إحدى الجرائم الكبيرة التي 

                                                        

: نظام الإجراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم:  انظر)١(

 ). ٢٦: (ـ، المادةهـ١٤٣٥، وتاريخ )٢/م(

 ). ٣(نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، المادة :  انظر)٢(

 ). ١(ـ، المادة هـ١٤٢٨نظام القضاء الصادر عام :  انظر)٣(



 

)١٣٥٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

 والتي صدر من خلالها الجرائم الكبيرة الموجبة )١(نائب العامنص عليها تعميم معالي ال

 . للتوقيف أو إذا كانت الجريمة ضد مجهول

  في التحقيق في الـدعوى أوالاستمراروإذا رأى المحقق المختص أنه لا جدوى من 

فقد أعطـى المـنظم الـسلطة التقديريـة للمحقـق حفـظ ... أنها ضد مجهول كما أسلفنا

فتحفظ الواقعة بموجب اختـصاصات النيابـة العامـة بحـسب ... لجرميةأوراق الواقعة ا

الحالة المنظورة أمـام المحقـق المخـتص والأمـر بحفـظ الـدعوى وعـدم إحالتهـا إلى 

 . )٢(المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحق الغير أي الحق الخاص

 :  النحو التالي على-بعون االله تعالى–وهــذا مــا سـيـتـم تناولــه فـي هــذا البحث 

 

**********  
 

                                                        

 . ـهـ١/١/١٤٤٢بتاريخ ) ١: (قرار النائب العام رقم:  انظر)١(

ن تـاج الـدين،  أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مدني عبـدالرحم)٢(

 ). ٢٨٤: ص(



  

)١٣٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 

 

 

 

  :ا اول
ا اا   ا ا  

 ،ا و و  
  و :  

 اا ا و  : ا اول
ا .  

ما ا :و ا اا  .  
ا ا :   ا  س اا

ا اا .  



 

)١٣٦٠(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

  :ا اول
ا و ا اا   

أو :ا اا  :  

قبل تعريف الواقعة الجنائية لمصطلح مركب لابد من تعريف كل كلمـة في الجملـة 

 : المركبة على حده على النحو التالي

 :  اا  ا  -  أ

مأخوذة من وقع أي نزل وسقط وثبت، وهي ما حدث ووجد، وأصل الكلمة من وقع 

 . الأحوال والأحداث: ، والوقائع)١(وحدث وسقط

الواقعة وهي القيامة، والنازلة صروف الدهر وهي ظرف زمان أو : ولها معان عدة منها

 .  )٢(مكان بمعنى المفاجأة، والواقعة موقع الفحل

  :  اا  اح  -  ب

الحادثة التي تحتـاج إلى اسـتنباط ": فقد عرفت الواقعة في الاصطلاح الشرعي بأنها

 . )٣("حكم شرعي لها

وتعرف الواقعة في الأنظمة الجنائية لإرتباطهـا الوثيـق بالجريمـة إذ لا يمكـن أن تـتم 

ماهيـة خل الرئيـسي لبيـان دراسة الواقعة الجنائية بمعزل عن دراسة الجريمة لأنها المـد

                                                        

، والمعجـم الوسـيط، لإبـراهيم أنـيس )٣٣٠: ص( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الـذال، )١(

 ). ٣٥٣: ص(، وتاج العروس، للزبيدي، )٢/١٠٥١(وآخرون، 

 ). ٣٤٢: ص(، -فصل القاف- لسان العرب، لابن منظور، )٢(

الأولى، الريـاض، : داالله بـن محمـد آل خفـين، الطبعـة توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبـ)٣(

، ٢١: ، والتكييـــف الفقهـــي محمـــد عـــثمان شـــبير، دار القلـــم، دمـــشق، الطبعـــة)٢/١٢(ـ، هــــ١٤٢٣

 ). ٢٠: ص(ـ، هـ١٤٢٥



  

)١٣٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًالواقعة والحدث الإجرامي سواءا في قـانون العقوبـات أو الإجـراءات الجزائيـة، وهـي 

الفعل الإجرامي الذي وقع بكل تفاصيله وأوصافه ومقوماته، والذي يبحث القـاضي في 

 . )١(مدى خضوعه ومطابقته للتكييف القانوني المجرد

ة تعنـي الفعـل الإجرامـي، والمقـصود بالفعـل أي وبذلك يتبين لنا أن الواقعة الجنائيـ

 . )٢(الجريمة من حيث أركانها ومـقـاصــدها دون الـنـص الـذي يـعـاقــب عـلـيـهـا

ومما تجدر الإشارة إليه أن المـنظم الـسعودي أشـار إلى ذلـك عنـدما تنـاول الواقعـة 

ئية، وذلك في نص وقصد بها الجريمة، أو الأفعال أو الأحداث المرتبطة بالدعوى الجزا

لرجل الضبط الجنائي عند انتقالـه "من نظام الإجراءات الجزائية على أن ) ٣٢(المادة 

 عنـه الابتعادفي حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو 

يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله أن يستدعي في الحال مـن يمكـن الحـصول منـه 

 . )٣(" بشأن الواقعةعلى معلومات

وهنا يتضح إلى أن مفهوم الواقعة الجنائية بركنيها المادي والمعنوي دون النص الذي 

ًيعاقب عليها، أنها الجريمة الحادثة أو أحداث مجتمعـة ومكونـة للجريمـة، وغالبـا مـا 

  . تكون تلك الأحداث التي أطلق عليها الواقعة خارج الإطار القانوني

                                                        

 التكييف في المواد الجنائية، محمد علي سـويلم، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، طبعـة )١(

اعدة تقيد المحكمة الجنائية بالإتهام، عبـدالمنعم عبـدالرحيم العـوضي، ، ق)٤٣: ص(م، مصر، ٢٠٠٥

 ). ٢١٦: ص(م، ١٩٧٣دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 التكييــف في المــواد الجنائيــة، محمــد عبدربــه القــيلا، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، مــصر، )٢(

 ). ٢١٤: ص(م، ٢٠٠٣، ٢١: الطبعة

 ). ٣٢(ـ، المادة هـ١٤٣٥زائية في المملكة العربية السعودية،  نظام الإجراءات الج)٣(



 

)١٣٦٢(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ا حوا ا   :  
 :  ا  ا  -  أ

اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتـسبه، : الجنائية اسم مشتق من الجناية، والجناية

ًتسميه بالمصدر من جنـى عليـه شرا، وهـو عـام، إلا أنـه خـص بـما يجـرم ويحـرم دون 

 . )١(غيره

نفـسه أو قومـه، وجنيـت الثمـرة اجتنيهـا جنى الرجل جناية إذا جر جريرة على : فيقال

 . )٢(ما يجتنى من الشجرة وغيره: قطفتها، والجني: ًجنيا واجتنيتها بمعنى

  :  ا  اح  -  ب

فمن خلال التتبع والاستقراء لاسـتعمالات كلمـة الجنايـة وأنهـا كلمـة عامـة في كـل 

 أو حـد أو تعزيـر أو نحـو ًمفعل فيه تعدي أوجب على العبد حقا من كفـارة أو قـصاص

 . ذلك

وقد أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية عـدة تعريفـات لهـذه اللفظـة يمكـن جمعهـا بـأن 

 : الجناية

ًاسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس، أو مال، أو عرض، أو عقل، أو "

 . )٣("دين، أو غير ذلك

                                                        

الـدكتور ريـاض زكـي :  معجم تهـذيب اللغـة، لأبي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري، تحقيـق)١(

 ). ١/١٧٤(م، ٢٠٠١الأولى، : قاسم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة

أحمـد : وهري الفارابي، تحقيـق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي إسماعيل بن جماد الج)٢(

 ). ٦/٢٣٠٥(ـ، هـ١٤٠٧عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 

 المغني، لابن قدامة المقدسي، موفق الدين أحمد بن محمـد بـن قدامـة الدمـشقي، مكتبـة القـاهرة، )٣(

 ). ٨/٣١٩(م، ١٩٦٨



  

)١٣٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اقب عليه بالإعدام، أو الأشغال بالفعل المع: في حين أن الفقه القانوني يعرف الجناية

الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو بالسجن، وهي نسبة للجناية والجريمـة، 

 . )١(ًحيث تدخل فيها أيضا الجنحة والمخالفة

حيث تتكون هـذه الجملـة مـن مركـب : وبذلك يتضح لنا المقصود بالواقعة الجنائية

 .  طرفيهإضافي يتوجب بيانه كما سبق وتوضيح

 ا ان ا لا  :  

ًالحوادث من الأفعال أو الأقوال غـير المـشروعة شرعـا ولا نظامـا والتـي تـؤدي إلى  ً

النيل من حقوق الغير من جنايات أو جنح أو مخالفات، سواء وقعت هذه الأفعال أم لم 

 تجـاه فاعليهـا مـن تقع ويمكـن اسـتيفائها عـن طريـق الحمايـة الجنائيـة لهـا ومـا يتقـرر

 . )٢(جزاءات

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا النطاق أن الأساس التـي تقـوم عليـه دعـائم الحمايـة 

ــشرعية  ــد ال ــة المقاص ــستهدف حماي ــورها ت ــتى ص ــة في ش ــائع الإجرامي ــة للوق الجنائي

والمصالح المعتبرة في الشريعة والنظام والتي تـستهدف حمايـة الـدين ومقاصـده عـن 

                                                        

 بـن عبـدالعزيز الـشتوي، دار كنـوز ضمانات التحقيق الجنائي مـع المـرأة، دراسـة مقارنـة، لعبـداالله) ١(

 ). ٢٦: ص(اشبيليا، الرياض، 

 الحماية الجنائية لحقوق ضـحايا الجريمـة، لأحمـد محمـد عبـداللطيف الفقـي، رسـالة دكتـوراه، )٢(

، الحمايـة الجنائيـة لأسرار الدولـة، )١٤: ص(م، ٢٠٠٠القاهرة، جامعة عـين شـمس، كليـة الحقـوق، 

ــاهرة، اله ــاب، الطبعــةلمجــدي محــب حــافظ، الق ــة المــصرية العامــة للكت ــة، : يئ : ص(م، ١٩٩٨الثاني

١١١ .( 



 

)١٣٦٤(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

الحمايـة للمـصالح والحقـوق التـي حفظتهـا الـشريعة الإسـلامية والأنظمـة طريق رسم 

 . ًالمرعية سواءا المادية أو المعنوية

م :ا و  :  

تختلف مسميات الوقائع الجنائية بحسب نطاق الحماية الجنائية التي أضـفيت عـلى 

 . نظمة الوضعيةًتلك الوقائع سواءا في الشريعة الإسلامية أو الأ

حيث تدول مـسمياتها في الفقـه الإسـلامي مـع تحديـد تلـك المـصالح المعتـبرة في 

تحديدها بمقاصد الشريعة الغراء مـن اضـفاء الحمايـة عـلى الـضروريات والحاجيـات 

ًوالتحسينات، وجعلت ركيزة المحافظـة عـلى الـنفس ماديـا ومعنويـا مـن الـضروريات  ً

 . )١( عليها بحسب الواقعة الجنائية وحيثياتها عليهوقررت الزواجر الرادعة للتعدي

بينما نجد في الأنظمـة الوضـعية أن أفكـار الفلـسفيات البـشرية انطـوت عـلى تحديـد 

الوقائع الجنائية من خلال الاطلاع على قواعد القانون الطبيعي في أغلبها من الفلسفات 

وبنـاء عليـه . ق والحريـاتًالإغريقية، والتي اعتبرت في العصور الحديثة أساسا للحقـو

صدرت تسميات الوقائع الجنائية المختلفـة في الأنظمـة الوضـعية عـلى تلـك الأسـس 

، ولو أردنا تتبع هذا الأمـر لطـال بنـا )٢(والقواعد المستنبطة من تلك الفلسفيات المتباينة

 . المقام

                                                        

 النظرية العامة للحـق في سـلامة الجـسم، عـصام أحمـد محمـد، دار الفكـر والقـانون، المنـصورة، )١(

 ). ١٩٩-١٩٨: ص(م، ٢٠٠٨طبعة 

 ). ١٣: ص(م، ١٩٦٦ الحرية الاشتراكية والوحدة، أبو زيد فهمي، القاهرة، )٢(



  

)١٣٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  :  

الوصـف القـانوني ينظـر للوقائع الجنائيـة خـصائص تميزهـا عـن غيرهـا، تتمثـل في 

للواقعة الجنائيـة مـن خلالهـا لمطابقـة الـنص النظـامي المجـرد والوقـائع التـي اقترفهـا 

 . )١(الجاني فتكيف الواقعة على هذا الأساس وتخضعها للنصوص العقابية

ــع عنــاصر الفعــل  ــائي بجمي ــة ووصــفها الجن ــق الخــصائص النظامي ــتم تطبي حيــث ي

صائص وصـفة الواقعـة الجنائيـة المنظـورة أمامـه المرتكب مع النموذج الذي تصفه خـ

بصفة عامة ومجردة تضفي عليها صفة التحريم والعقاب والحماية الجنائية لحق الغـير 

 .)٢(المعتدى عليه

ومما لا شك فيه أن تمييز الواقعة الجنائية بخصائصها النظامية هي مرحلة لاحقة على 

في مرحلة التحقيق لتكييف الواقعة الجرمية ثبوت الفعل الجنائي تقوم بها النيابة العامة 

 للقواعد والنصوص العقابية، ويؤكدها القاضي الجنائي حيث تدخل الوقائع وإخضاعها

حوزته للنظر فيها، وذلك لإيجاد النص القانوني الواجب التطبيق على هذه الوقائع مـن 

                                                        

 الجنائي وأثره في الحـد مـن حريـة القـاضي المـدني، عـصام أحمـد البهجـي، دار الجامعـة  الحكم)١(

 ). ١٣٨: ص(، )ط.د(الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 التكييــف القــانوني في المــواد الجنائيــة، حميــد، وبــارة، محمــد الــسعدي، جامعــة الفــاتح، ليبيــا، )٢(

ــوم الق)٢٣: ص(، )ط.د(م، ١٩٨٩ ــة العل ــروت ، والمــدخل لدراس ــدكتور ث ــانون، ال ــة الق ــة، نظري انوني

 ). ٤٠: ص(م، ٢٠١٠عبدالحميد، دار الفكر والقانون، طبعة 



 

)١٣٦٦(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

تـي يرتكبهـا خلال خصائصها النظاميـة التـي يـسبغها المـنظم عـلى الواقعـة المجرمـة ال

 . )١(الجاني

وفي تمييز خصائص الواقعة الجنائية تخصيص للعموم وتقرير للمبـادئ والنظريـات 

 . والدراسات المتخصصة التي تميز الواقعة الجنائية عن غيرها

  

**********  

                                                        

 الإسناد في المواد الجنائية، محمد عـلي سـويلم، دار المطبوعـات الجامعـة، الإسـكندرية، مـصر، )١(

 ). ١٤: ص(م، ٢٠٠٦



  

)١٣٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
و ،ا اا   

صود بحفظهـا في الفقـه الإسـلامي لابد قبل إيضاح حفظ الواقعة الجنائية معرفة المق

 . والأنظمة، ومن ثم معرفة التكييف النظامي لها لأهمية ذلك وأصالته في هذا البحث

أو : ا   :  

 حفظ الـشيء إذا منعـه مـن الـضياع والتلـف ومنـه حفـظ الـشيء :ا  ا    -  أ

 . )١(ًحفظا

 . )٢(لقرآن إذا وعاه عن ظهر قلبويأتي بمعنى التعاهد وقلة الغفلة، يقال حفظ ا

 مـن الحفـظ والمحافظـة والتعاهـد فـلا يخـرج المعنـى :ا  اح    -  ب

 . )٣(الإصطلاحي عن معنى الحفظ في اللغة

ولعدم وجود مصطلح تعريفي لحفظ الواقعة الجنائية من خلال الإستقراء والتتبع إلا 

 : أنه يمكن القول بأن حفظ الواقعة الجنائية تعني

يقاف تحريك الإتهام في الدعوى المنظورة أمام المحقق المخـتص والإفـراج عـن إ

ًالمتهم لعدم توفر أسباب إتهامه شرعا أونظاما ً . 

وهنا تجدر الإشارة إلى تعريف المنظم السعودي لحفظ الواقعة الجنائية في مرحلـة 

 : التحقيق بقوله

                                                        

 : ). ص(، )حفظ( لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، مادة )١(

 .  المرجع السابق)٢(

 ). ٣٢٢: ص( الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )٣(



 

)١٣٦٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

التصرف في التحقيق يصدر إن الأمر بحفظ الدعوى أو حفظ التحقيق أمر من أوامر "

ًمن جهة التحقيق المختصة نظاما تصرف به النظر عن إقامة الدعوى الجنائية وتكون لـه 

 . )١(حجية مؤقتة ما بقي سبب الحفظ

 ا   ء أو :  

ًكل أمر يـصدر مـن سـلطة التحقيـق بعـد تحقيـق متـضمنا عـدم الـسير في الـدعوى "

 . )٢("ن الأسباب التي تحول دون ذلكالجنائية لتوفر سبب م

وقد يكون الحفظ للواقعة الجنائية بسبب أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق في النيابة 

 . العامة إنها التحقيق عند مرحلة معينة وعدم السير في الدعوى

كما نصت على ذلك المادة اللائحة التنظيمية في مـشروعها لنظـام النيابـة العامـة بـأن 

ًر مؤقتا أو نهائيا عن إقامة الواقعة الجنائية أمام الجهات القضائية بنـاء عـلى صرف النظ ً ً

 . )٣(التحقيق

                                                        

 هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام ودورهــا في نظــام العدالــة الجنائيــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، )١(

: اض، الطبعـةفيصل القحطاني، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريـ

 ). ٢٣٤: ص(ـ، هـ١٤٣٤الأولى، 

ــن ظفــير، مطــابع ســمة، )٢( ــسعودية، محمــد بــن عــلي ب ــة ال ــة في المملكــة العربي  الإجــراءات الجنائي

 ). ١٧٠: ص(ـ، هـ١٤٢٧الرياض، 

 إجراءات التحقيـق في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، مـشروع لائحتـه التنفيذيـة، ومـشروع )٣(

 لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام، يوسف بن عبدالعزيز المحبوب، مطـابع الريـاض، اللائحة التنظيمية

 ). ٣٧١: ص(، هـ١٤٢٣



  

)١٣٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًويتضح من ذلك أن حفظ الواقعة الجنائية يكون مؤقتا إذا كان الفاعل مجهـولا حتـى  ً

يماط اللثام عن جهالته ومعرفتـه، أو لم تتـوفر أدلـة كافيـة عـلى ارتكـاب المـتهم الفعـل 

 . في الواقعة المنظورة أمام المحقق المختصالمسند إليه 

ًبحيث يكون قرار الحفظ نهائيا عند عدم ثبوت الوقائع الجنائية الموجهة إلى المتهم 

 . )١(أو المشتبه به أو لعدم واقعية قيام الجريمة

وبذلك يصبح حفظ التحقيق أمر بمقتضاه تستطيع السلطة المختـصة بـالتحقيق عـدم 

 . عة الجنائية وتحريكها لعدم توفر ركائز وأسباب تحريكهاًالمضي قدما في الواق

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن قرار حفظ الواقعة الجنائية والتحقيق فيهـا 

 . )٢(ًيوقف دعوى الحق العام، ويوقف كل أثر لهذه الدعوى مؤقتا عند هذه المرحلة

اقعة الجنائية إذا رأى أن فأعطى المنظم السعودي المحقق المختص سلطة حفظ الو

 عن المـتهم الموقـوف والإفراجالأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي بحفظ الدعوى 

ًوبعد تأييد رئيس الدائرة المختصة ضمانا في سير الدعوى الجزائية نافذا إلا في الجرائم  ً

 . )٣(الكبيرة

ملف القـضية والتحقيـق ولا يمنع القرار الصادر بحفظ الواقعة الجنائية من إعادة فتح 

فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة أو عرف الفاعل المجهول وانكشف الستار عن 

أمره من خـلال الأدلـة الجنائيـة والبحـث والتحـري أو مـن خـلال الـشهود والمحـاضر 

                                                        

 إجــراءات التحقيــق في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي، يوســف المحبــوب، مرجــع ســابق، )١(

 ). ٣٧١: ص(

 ). ٣٧٢: ص( المرجع السابق، )٢(

 . ـهـ١٤٣٥ات الجزائية، ، من نظام الإجراء)١٢٥، ١٢٤( المادة )٣(



 

)١٣٧٠(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

والأوراق أو الأدلة الرقمية الحديثة التي لم يسبق عرضها على المحقق المختص أثنـاء 

 . التحقيق

 الإجراء يتوافق مع الإجراءات النظامية في القـوانين المقارنـة في بعـض الـدول وهذا

 . )١(العربية كالإمارات العربية المتحدة والقانون المصري والأردني

ومن خلال ما تقدم نجد أن مفهوم حفظ الواقعة الجنائية في الفقه الإسـلامي والنظـام 

عنى العام لحفظ الواقعة الجنائيـة أو السعودي وبعض الأنظمة العربية لا يخرج عن الم

ًحفظ التحقيق لما تقدم بيانه من الأسـباب إجمـالا وسـيتم التطـرق إليهـا بالتفـصيل في 

 . -إن شاء االله تعالى-مبحث مستقل 

م :ا اا   :  

  :  ا  ا  - أ

ًه، من كاف الشيء يكيفـه تكييفـا ًفالكيف هو القطع، ومنه كيف الأديم تكييفا، إذا قطع

، فإنه أخرج مخرج التعجب وكيـف )٢(Z®  ¯  °  ] : كقوله تعالى... 

 . أي جعل له كيفية معلومة: الشيء

أي صار على كيفية من الكيفيات، والكيفية مصدر صناعي مـن لفـظ : وتكييف الشيء

 . )٣(حالة وصفته: كيف، وكيفية الشيء

                                                        

 الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الإتحادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، مـدحت )١(

 ). ٢١٩: ص(م، ٢٠٠٠رمضان، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، ط 

 ). ٢٨: ( سورة البقرة، الآية)٢(

 . "كيف"دة ، ما)١٣/١٤٣( لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، )٣(



  

)١٣٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   : ا  اح  - ب

فإن المتتبع لمصطلح التكييف بشكل عام لن يجد الفقهاء الأوائـل مـن علـماء الفقـه 

الإسلامي تطرقوا لذلك المـصطلح عـلى غـرار مـا هـو الحـال عليـه في الفقـه القـانوني 

 . الحديث

ولا يعني ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يطبقوا عملية التكييف بل إنهم طبقوها 

 : صطلحات أخرى منهاواستعملوها، ولكن بم

 . حقيقة الأمر، وماهيته، والتخريج الفقهي، وتحقيق المناط، وطبيعة الأمر

ومما يستدل عليه في هذا الجزئية رسالة أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضي االله 

عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه في أمر القضاء، وهي رسالة ذات أسس مهمة 

 . )١(ناط في عملية التكييف التي تقوم على المبادئ الصادقة والعادلةفي عملية تحقيق الم

ولا يتمكن المفتي ولا ":  بقوله-رحمة االله عليه-وقد أشار إلى ذلك الأمام ابن القيم 

فهم الواقع، والفقه فيـه، : الحاكم من الفتوى ولا الحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما

ائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به في كتابـه أو واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقر

على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبـق أحـدهما عـلى الآخـر، 

 . )٢(فيعطي الواقع حكمه من الواجب

                                                        

دار الكتـب محمـد عبـدالقادر عطـا، :  السنن الكبرى، للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيـق)١(

 ). ١٠/١٣٥(، م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا-العلمية، بيروت 

ر ، دامحمـد عبـد الـسلام إبـراهيم: تحقيق إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، )٢(

 ). ١/٨٧(، م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١الأولى، : الطبعةالكتب العلمية، بيروت، لبنان،



 

)١٣٧٢(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

  :  ا  ا  - ت

ئـم فإن تكييف الواقعة الجنائية في النظام السعودي هو رد الواقعة إلى الوصـف الملا

لها في مسميات الدعاوي الجنائية في الأحكام الفقهية، للزوم استعمال الحكم النظامي 

 . )١(المستنبط في الحكم الفقهي الملائم والمناسب للواقعة الجنائية المنظورة أمامه

وبذلك يتبين أن التكييف هو فهم واقع الدعوى الجنائية ورده إلى المسمى الفقهي في 

 . لحكمصفة المسمى لغرض ا

ومفهوم تكييف الواقعة الجنائية في النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية هو 

أن تقوم النيابة العامة بعد إنتهائها من جميع إجراءات التحقيق باتخاذ الإجراء المناسب 

تجاه الواقعة الجنائية ومرتكبيها وتقرير ما يراه المحقق من خيارين إما إحالة الواقعة إلى 

المحكمة في حال الإدانة وتوفر الأدلة الثابتة أو حفظ الواقعة الجنائية لعدم توفر الأدلـة 

 . الكافية لتحريك الدعوى أمام الجهات القضائية

ولا يخرج هذا المفهوم للتكييف القانوني للواقعة الجنائية في الأنظمـة المقارنـة في 

 . الدول العربية عن المفهوم السابق

دم يتبين لنا أن مفهوم التكييف الفقهي في الشريعة الإسلامية للواقعة ومن خلال ما تق

الجنائية لا يخرج عن هذا المفهوم في الوصف القانوني للجريمة في القوانين المقارنة 

ًفي الوقت المعاصر سـواءا التكييـف الايجـابي أو الـسلبي ، الإجرائـي أو الموضـوعي 

ًابتداء أو انتهاء ً . 

                                                        

 . ـهـ١٤٣٥، من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، )١٢٦( المادة )١(



  

)١٣٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
ا اا   ا  س اا  

ويقصد بالأسـاس الـذي تـستند إليـه سـلطة التحقيـق في حفـظ الواقعـة الجنائيـة إلى 

الأساس النظامي الذي تستمد منه سلطتها لممارسـة اختـصاصها في مبـاشرة أعمالهـا، 

 . وإصدار أوامرها وقراراتها

قه الإسلامي بأصالة مصادرة وقوتها فيمكن إرجاع وحيث يتميز النظام الجنائي في الف

 : هذا الأساس إلى أصله على النحو التالي

أو :ا ا  :  

فيمكن تأصـيل هـذا المبـدأ في حـق سـلطة التحقيـق في إصـدار قراراتهـا مـن خـلال 

  :الكتاب والسنة والفقه الإسلامي بحسب التجريم والعقاب في النصوص الشرعية التالية

١- آن اا  :  

فقد وردت النصوص الشرعية في كتاب االله العزيز لتأكيد وجوب سلوك منهج الإلتزام 

 : بجميع جوانب العدالة لتؤكد هذا الأساس

z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ]: قــال تعــالى  -  أ

  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °Z)١( . 

 . أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق العدالة وعدم الظلم حتى مع المخالفينفمن أهم 

 . )٢(8Z  9  :  ;  >  =  <?  ] : وقوله تعالى  -  ب

                                                        

 ). ٨: الآية( سورة المائدة، )١(

 ). ١٥٢: الآية( سورة الأنعام، )٢(



 

)١٣٧٤(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ــالى  -  ت ــه تع /  0  1  2     3  4  5  6   7  8  ] : وقول

   @  ?  >  =  <  ;     :  9Z)١( . 

لتـدقيق حـين والآيات في ذلك كثيرة تدل بعمومهـا عـلى أسـاس التثبـت في الأمـر وا

التحقيق وطرحه جميع أدلة التثبت من الأدلة التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة على 

 . الوجه المطلوب

الجدير بالذكر أن هذا المبدأ والأساس ثابت بنصوص قرآنية تفصيلية تحـدد أحكـام 

وقواعد أركان التجريم والعقوبات المناسبة في غالبيـة الجـرائم كالحـدود والقـصاص 

 . ًدية إجمالا لما لها من الضرر بالمجتمع والفردوال

٢- ا ا  :  

فالسنة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، وهي مـستمدة منـه ومكملـة لـه حيـث 

خصت السنة النبوية بالكثير من الأحاديث التي تيـسر عـلى النـاس الوصـول إلى العـدل 

 . والأخذ به والابتعاد عن الظلم

جاء في اعتراف ماعز بالزنا أمام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم والحـوار يؤكد ذلك ما 

الــذي دار بينــه وبــين النبــي صــلى االله عليــه وســلم، مــن خــلال الاستفــصال، واســتعادة 

 . )٢( أكثر من مرةالاعتراف

                                                        

 ). ٦: الآية( سورة الحجرات، )١(

محمـد فـؤاد : لبخاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق فتح الباري شرح صحيح ا)٢(

 ). ٢/١٢٥(ـ، هـ١٣٧٩عبدالباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 



  

)١٣٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

كــل ذلــك يؤكــد حــرص الــسنة النبويــة عــلى ضرورة التثبــت قبــل إصــدار الحكــم، 

صر، كلهــا تؤكــد عــلى أن ســلطة التحقيــق ثابتــة والأحاديــث في ذلــك أكثــر مــن أن تحــ

 . بالكتاب والسنة

فما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يتضح مدى اهـتمام الفقـه الإسـلامي 

ًبالعدل وإظهاره بأي طريق يقام فهو من الدين وليس مخالفا له وهذا من سـمو الـشريعة 

 . عاصرةوكمالها مما يحقق مبادئ السياسة الجنائية الم

  : و ا ادي -٣

فإن الأساس النظامي لسلطة المحقق في إصدار قراراته في المملكة العربية السعودية 

ًمن خلال المبادئ العامة للأنظمة، وأن الأصل في ذلـك هـو وفقـا لمبـدأ سـيادة أحكـام 

 . الفقه الإسلامي على جميع السلطات

صدر الأنظمـة هـو الكتـاب والـسنة حيث أن النظام الأساسي للحكـم نـص عـلى أن مـ

 . )١(النبوية الصحيحة

وقد منح نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية سـلطة التحقيـق في 

 . ًالوقائع الجنائية والإدعاء العام أصولا للنيابة العامة

 فالنيابة العامة تجمع بين سلطتي التحقيـق والإدعـاء العـام بموجـب نظامهـا ولائحتـه

ًالتنفيذية، حيث نص نظام هيئـة التحقيـق والإدعـاء العـام عـلى أنـه تخـتص الهيئـة وفقـا 

 : للأنظمة بما يلي

 . التحقيق في الجرائم  -  أ

                                                        

ـ، هــ٢٧/٨/١٤١٢، وتـاريخ )٩٠/أ: ( النظام الأساسي للحكـم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقــم)١(

 ). ٧: (المادة



 

)١٣٧٦(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

 .  ً التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح  -  ب

 . )١( الادعاء أمام الجهات القضائية  -  ت

الإجراءات الجزائية السعودي على أنـه ، من نظام )١٢٥، ١٢٤(كما نصت المادتين 

 مـن التحقيـق أن الأدلـة غـير كافيـة أو أنـه لا وجـه لإقامـة الانتهـاءإذا رأى المحقق بعـد 

 . )٢(الدعوى فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى والإفراج عن الموقوف

ق كما أنه لا يمنع القرار الصادر بحفظ الواقعة الجنائية من إعادة فتح الملف والتحقي

 . )٣( ضد المدعى عليهالاتهامفيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية 

ومما تقدم يجدر القول بأن سلطة التحقيق في النيابة العامة تستمد أساس اختصاصها 

ــام  ــة ونظ ــة العام ــة النياب ــلامية وأنظم ــشريعة الإس ــصوص ال ــن ن ــة م ــة الجنائي في الواقع

 . التنفيذيةالإجراءات الجزائية ولائحته 

 

 

**********  

                                                        

 ). ٥٤-٥٣: ص(ت الجزائية، يوسف محبوب، مرجع سابق، إجراءات التحقيق في نظام الإجراءا) ١(

 . ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ) ١٢٥، ١٢٤: (المادة) ٢(

 . المرجع السابق) ٣(



  

)١٣٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 

 

 

 

 

  

ما ا:  
ا اا   ا   

ااءات اا م و  
  : و ن

ى  ا ا     : ا اول
وم  ا اا .  

 ما ا :   اا  ا ا  اعأم
و ا.  

 



 

)١٣٧٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

 :  

قبل الدخول في سلطة التحقيق في حفظ الواقعة الجنائيـة فـلا يخفـى عـلى مطلـع أن 

أنواع الحقوق في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين العامة والخاصة وأن المقـصود 

 . من تحقيق وإيجاد هذه الحقوق هو المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة

لغاية من الحقوق العامة هي المصلحة العامة للمجتمع فيما يحقق حفـظ فإذا كانت ا

-فمن يتولى أمر إقامة الدعوى الجنائية المتعلقـة بحقـوق االله ... الضروريات الخمس

  -تبارك وتعالى

وللإجابة على هذا السؤال فإن ولي الأمر بموجب الولاية العامة والـذي لـه بموجـب 

دعوى العامة والمحافظة على حقوق االله تبارك وتعالى وله تلك الولاية الحق في إقامة ال

السلطة المطلقـة في ذلـك، ولـه الحـق في إنابـة مـن شـاء مـن رجـال الحـسبة في الأمـر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة في التحقيق في القضايا الجنائية والإدعاء 

ما نـصت عـلى ذلـك المـادة  كـالاختـصاصالعام فيها أمام المحاكم الجزائية بموجب 

من نظام الإجراءات الجزائية صراحة على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام ) ١٣(

 . )١(ًالتحقيق والإدعاء العام طبقا لنظامها ولائحته التنفيذية

ومما لا شك فيه أن إعطاء الحق في تحريك الدعوى الجنائية لكل شخص قد يسبب 

 القــضاء ويــشغل المجتمــع وربــما يــؤدي إلى الفــساد الكثــير مــن التجــاوزات ويربــك

 . )٢(والخصومة والكذب والأغراض الشخصية والجهالة

                                                        

 . ، ولائحته التنفيذيةهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية لعام ) ١٣: ( المادة)١(

ا في المملكـة العربيـة الـسعودية، الـدكتور عـدنان خالـد  الإجراءات الجنائيـة الإسـلامية وتطبيقاتهـ)٢(

 ). ٣٨-٣٧: ص(، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، هـ١٤٢٠التركماني، الرياض، الطبعة الأولى، 



  

)١٣٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا اول
وم ، ا اا   ا ا  ى  

  

أو :ا ا  :  

العلـوم في الفقـه بد عن الحديث عن أهمية نظام الإجراءات الجزائية وتأصيل هذا لا

الإسلامي أن نبين أن هذا العلم ينطوي على نوعين مـن التنظـيم عنـد النظـر إلى الواقعـة 

 . الجنائية

 وهو الذي يتناول موضوع الجريمة وما يقابلها من عقوبـة :ا: ام اول 

 . صورتها الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية

 ما موا : اا وهو مـا يتعلـق بحـديثها عـن الإجـراءات الجزائيـة :و 

 . ولائحته التنفيذية) النيابة العامة(ونظام هيئة التحقيق والإدعاء العام 

ًوعند النظر في هذه الجوانب نجد أن الشريعة الإسلامية نظمت جانبـا كبـيرا في هـذا  ً

حيحة، وتركت المجال وأحاطته بسوار الشرع من النصوص القرآنية والسنة النبوية الص

ًجانبا آخرا لولاة الأمر من الحكام المسلمين بحيث يتولون أمر تنظيمة وفـق مقتـضيات  ً

مصالح الأمـة واحتياجاتهـا وظـروف الزمـان والمكـان وظـروف الحـالات الاجتماعيـة 

 . )١(المختلفة للناس

                                                        

 ). ٤٧: ص( الإجراءات الجنائية الإسلامية، الدكتور عدنان التركماني، مرجع سابق، )١(



 

)١٣٨٠(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

أنـه وباستقراء ما كتبه فقهاء الفقه الإسلامي في حفظ الواقعة الجنائيـة يمكـن القـول ب

يجوز ترك معاقبة المتهم وإيقاف الدعوى عند هذا الحد، وذلك في الجرائم التـي تقـع 

 . )١( لإن حقوق االله مبنية على المسامحة-تبارك وتعالى–وينتهك فيها حق االله 

ًأما الجرائم والوقائع التي ينتهك فيها حقوق العباد فالمحتسب منصوبا من قبـل ولي 

 . )٢(ام الحقوق والمعونة على استيفائهاالأمر للأستعداء إليها وإلز

–وعلى هذا يتضح أن سلطة التحقيق في إيقاف سير الواقعـة الجنائيـة في حقـوق االله 

 .  سلطة أوسع من سلطته في التصرف في ما كان فيها حقوق للعباد-تبارك وتعالى

عــدة ًولأن ســطلته في الواقعــة الجنائيــة العامــة منوطــة بالمــصلحة العامــة تطبيقــا للقا

 . )٣(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: الفقهية

وعلى هذا الأساس يكون تـرك المحتـسب معاقبـة الجـاني أو مرتكـب المنكـر فـيما 

 . يدخل في اختصاصه يربوا على معاقبته

والمحقــق الجنــائي يعتــبر محتــسب بموجــب إنابــة ولي الأمــر لــه بهــذا المجــال في 

 ومهام أعمالـه، فنـواب الإمـام في سـائر الولايـات مثلـه التحقيق وما انيط به من تكاليف

 . تصرفهم منوط بالمصلحة

                                                        

دينية، لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد حبيـب البـصري البغـدادي  الأحكام السلطانية في الولايات ال)١(

 ). ٢٤٠: ص(الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ). ٢٣٧: ص( الأحكام السلطانية للماوردي، مرجع سابق، )٢(

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم الجوزيـة، بيـت الأفكـار الدوليـة، عـمان، الأردن، )٣(

 ). ١٢٣-١٢٢: ص(



  

)١٣٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــدخل في  ــي ت ــسيطة الت ــة الب ــائع الجنائي ــه يكــون في الوق ــذا كل ــذكر أن ه ــدير بال الج

اختصاصه، والتي تكون عقوبتها تعزيرية، وأما الجرائم الحدية وجرائم النفس وما دونها 

 . فهي من اختصاص القضاء الجزائي

م :ا  :  

تختص النيابة العامة في المملكة العربيـة الـسعودية بـالتحقيق في الجـرائم والوقـائع 

ًالجنائية والتصرف في التحقيق سواءا برفع الدعوى الجزائية أو حفظها طبقا لما حددته  ً

 . نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة

ًضا بالإدعـاء العـام أمـام الجهـات القـضائية في القـضايا ذات الطـابع كما تخـتض أيـ

 . ًالنوعي جنائيا

ومن السلطات التقديرية التي منحها المنظم السعودي للنيابة العامة الأمـر بالتـصرف 

في الوقائع الجنائية كالحفظ لأوراق الدعوى إن رأى أنـه لا جـدوى مـن تحريكهـا ولا 

 . )١(طائل من استمرارها

موجب اختصاصات النيابة العامة في التحقيق الجنائي البحث عن الأدلة وجمعها وب

 لجلاء الحقيقة، وقد يكون الفاعل إجراءاتوتقويمها والقيام بكل ما يتطلبه التحقيق من 

ًمعلومــا وحــاضرا أو غائبــا وقــد يكــون مجهــولا لا يعــرف، فهنــا دور المحقــق إلزاميــا  ً ً ًً

 وبكل ما أوتي من سلطات تقديرية وجهات معاونة في ًبموجب النظام أن يسعى جاهدا

 الجنائيــة عليــه مهــما طــال البحــث، حيــث لا يمكــن رفــع الــدعوى الجزائيــة أمــا الأدلــة

                                                        

 ). ١٢٤: ( نظام الإجراءات السعودي، المادة)١(



 

)١٣٨٢(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ًالمحاكم القضائية ضد مجهول بل لا بد أن يكون هذا المجهـول معلومـا أمـام القـاضي 

 . )١(اء القضية ليس لها إلا طرف واحد وهذا لا يقبل أمام القضأصبحتوإلا 

فالكشف عن الحقيقة وإزالة الغموض عن المجهول الذي يكشف الواقعـة الجنائيـة 

المقامة أمام النيابة العامة يتوجب على المحقق المختص إقامة الـدليل عليهـا وينـسبها 

 . إلى فاعلها

وبالتالي إذا كانت المعالم والأدلة قائمة ضد المدعى عليها فيمكن إحالتهـا مبـاشرة 

 . )٢(ءإلى القضا

ولكن الواقع العملي أن الأمور لا تكون بهذه البساطة وخاصـة في الجـرائم المعقـدة 

 . ًوالكبيرة أو عندما يكون الجاني مجهولا

 أنه يجب على المحقق )٣(من نظام الإجراءات الجنائية) ٦٥(وهنا فقد حددت المادة 

ًإلزاميا، وكذلك الوقائع أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة التي حددها النظام 

أمـام القـضاء ضـد  الجنائية في حال جهالة الفاعـل إذ لا يجـوز رفـع الـدعوى الجزائيـة

 . مجهول

                                                        

 إجــراءات التحقيــق في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي، يوســف المحبــوب، مرجــع ســابق، )١(

 ). ٥٣: ص(

 الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي في ضـوء نظـام الإجـراءات الجزائيـة الجديـد لعـام )٢(

ـ، دار حــافظ، جــده، هـــ١٤٤٠زكــي محمــد شــناق، الطبعــة الثالثــة، . فيذيــة، دـ، ولائحتــه التنهـــ١٤٣٥

 ). ٢٨٩: ص(المملكة العربية السعودية، 

 ). ٦٥: ( نظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة)٣(



  

)١٣٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فإذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي بحفظ 

والإفراج عـن الواقعة الجنائية، ولرئيس الدائرة التابع لها المحقق الأمر بحفظ الدعوى 

 بالجهات الجنائية للكـشف عـن والاستعانةًالمتهم الموقوف، أو إيقاف الدعوى مؤقتا 

ًالفاعل إذا كان مجهولا ثم بعد الكشف عن هوية الجاني أو الجناة ولو بعـد حيـث يـتم 

تحريك الدعوى الجزائية في الواقعة الجنائية من جديد بعد إماطة اللثـام عـن المـستور 

 . ول ومعرفتهوانكشاف المجه

وهنا نرى أن سلطة النيابة العامة من خلال المحقق المختص في إصدار الأمر بحفظ 

ًالواقعة الجنائية وعدم تحريك الدعوى الجزائية فيها متعلق ومرتبط وجودا وعدما بالفقه  ً

 ومبادئـه التـشريعية فـلا يجـوز للمحقـق بحـال مـن وقواعـدهالإسلامي وأحكامه العامة 

الف أو يعارض أحكام ومبادئ الفقه الإسلامي التي بنيت عليهـا جميـع الأحوال أن يخ

، من النظام )٧،١(هذه الأنظمة في المملكة العربية السعودية كما أكدت ذلك المادتين 

 . )١(الأساسي للحكم

 

**********  
 

                                                        

، )٩٠/أ: (  النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم)١(

 . ـهـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ 



 

)١٣٨٤(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ما ا:  
و ا اا  ا ا  اعأم  

ب التي يرجع فيها تقسيم أنواع سلطة التحقيق تجاه حفظ الواقعة الجنائية  الأسباتنوع

ــدود،  ــسام، الح ــة أق ــسم إلى ثلاث ــث تنق ــلامي حي ــه الإس ــرائم في الفق ــسيم الج إلى تق

ًوالقصاص والدية، والتعازير، وبناءا على ذلك يمكـن تقـسيم الأنـواع إلى عـدة أسـباب 

 : على النحو التالي

   :ا: اول

ا   والإشكال والإبهام. )١( الإلتباس:و . 

 فالشبهة ما يشبه الثابت ولـيس بثابـت، وقيـل مـا يعـتري أحـد أركـان :و اح 

 . )٢(الجريمة أو دليل إثباتها من خلل يدرأ عقوبتها الحدية، أو يغايرها

 . )٣(يرة والريبةوهي الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الح

ًوتعد الشبهة أحد أنـواع وأسـباب سـقوط العقوبـة في الفقـه الإسـلام، وذلـك إعـمالا 

 . )٤(لقاعدة درء الحدود بالشبهات

ًوالشبهات وفقا للتقسيمات الفقهية قد تعتري الركن الشرعي للواقعـة الجنائيـة وهـي 

 : الصفة غير المشروعة للفعل، إذ أنه يكسبها شرطان

 . عه لنص التحريم خضو:اول

                                                        

 ). ٦/٢٤٣(، ومختار الصحاح، مرجع سابق، )٦/٢٢٣٦( معجم مقاييس اللغة، )١(

 ). ٢٥٠: ص( الشبهات، وآثرها في العقوبة في الفقه الإسلامي، منصور محمد منصور، )٢(

المعتـصم بـاالله :  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية، المحقق)٣(

 ). ٢/٤٥٢(ـ، هـ١٤١٦الثالثة، : بغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعةال

 .  المرجع السابق)٤(



  

)١٣٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

م١( عدم وجود سبب من أسباب الإباحة:ا( . 

ًوقد تعتري الشبهات أيضا الركن المعنوي، ويقصد به ما يقوم به الجـاني مـن تفكـير 

 . )٢(وتدبير وإعداد نفسي بإرادة وإدراك معتبرين

ق كما قد تعتري الشبهة الإثبات، ويقصد به إقامة الحجة والأدلة أمام القاضي على حـ

 . ًأو واقعة من الوقائع الجنائية، سواءا من حيث البينات أو الشهود أو الإقرار أو غير ذلك

ما :ا :  

 . )٣(يأتي بـعـدة معان، وفيها الإسقاط والتجاوز عـن الـذنـب: والعـفـو فـي اللغة

ممـن لـه النزول عن الحق في عقاب المسيء عن إساءته، ويحصل : وفي الاصطلاح

ًالحــق فيــه فــردا أو جماعــة، وســواء أكــان العقــاب مــن قبيــل الحــدود أو القــصاص أو  ً

 . )٤(التعزير

وتجدر الإشارة هنا أن العفو لا يـدخل في الحـدود بعـد رفعهـا للإمـام باتفـاق فقهـاء 

 . الشريعة الإسلامية

عتبـارهم كما أن سلطة التحقيق في الفقه الإسلامي لم يرد فيها قول صريح للفقهاء با

 . كالإمام والقاضي

                                                        

 ). ٥٧٨: ص( القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، لمحمد الزحيلي، مرجع سابق، )١(

 .  مرجع سابق)٢(

 ). عفا: (، مادة)١٥/١٢( لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، )٣(

 ). ٢٥٢-٢٥١: ص( الشبهات وأثرها في العقوبة، منصور محمد، مرجع سابق، )٤(



 

)١٣٨٦(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ولا شــك أن مــن مبــدأ الــشريعة الإســلامية عــدم التــشوف للعقوبــة، بــل رغــب الفقــه 

: ًالإسلامي بالعفو ومدح العافين وأثنى عليهم حاثا على هذا الخلق العظيم، قال تعـالى

 [   ËÊ  É  È  ÇZ)١( . 

ا :ا :  

، وقد يختلف أثر الـصلح )٢(لاح بين المختلفينوالصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإص

 . باختلاف نوع الواقعة الجنائية فهو يدخل في كل شيء كالدعاء والأقوال وغيرها

والجدير بالذكر أن الصلح من الأسباب المعتبرة في الفقه الإسـلامي لحفـظ الواقعـة 

 . )٣(الجنائية

اا :ا :  

 . )٤(لندم عليها مع العزم على عدم مقارفتها مرة أخرىوهي الرجوع عن المعصية وا

وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن التوبة تسقط الحـد في الحرابـة قبـل قـدرة 

 . الإمام على المحارب

وأن التوبة لا تسقط حق القـذف لأنـه متعلـق بحـق خـاص، وحقـوق العبـاد لا تـسقط 

 . )٥(بالتوبة المجردة

                                                        

 ). ٢٣٧: آية( سور البقرة، )١(

 ).  ٥/٣( المغني، لابن قدامة، مرجع سابق، )٢(

 ). ١٠٠-٩٩: ص( حفظ الدعوى الجنائية، علي بن محمد يوسف، مرجع سابق، )٣(

 ). ٨/٢٩٥( المغني، لابن قدامة، مرجع سابق، )٤(

 ). ١٠٤-١٠٣: ص(حفظ الدعوى الجنائية، علي يوسف، مرجع سابق،  )٥(



  

)١٣٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًشرعا في بعض الوقائع الجنائية كحد الحربة سببا من أسباب حفـظ فالتوبة المعتبرة  ً

 . أمام القضاء الواقعة الجنائية وعدم تحريكها

ا :ا  ا :  

ًإن مصلحة المجتمع تكمن أحيانا في عدم تحريك الواقعة الجنائيـة لتفاهـة الـدعوى 

ليهـا أي ضرر يـذكر، أو لم تتـوفر جميـع من وجهة نظر سلطة التحقيق، أو لم يترتب ع

عناصرها الشرعية والنظامية للواقعة المنظورة أمام سلطة التحقيق في النيابة العامـة مـع 

 . )١(معرفة الجاني، وكانت الأدلة على ارتكابه للجرم كافية للإدانة

وهنا يمكن القول بـأن سـلطة التحقيـق في حفـظ الـدعوى يختلـف بـاختلاف أهميـة 

 . رتكب ومدى خطورته على المجتمعالجرم الم

  : ا ب أى: ادس

ومن تلك الأمور التي تدعو لحفظ الواقعة الجنائية في الفقه الإسلامي غير ما تم ذكره 

ًآنفا وقد تسري عليها ما يسري على سابقتها من الحفظ سواءا كانت من جرائم الحدود  ً

ع المـسؤولية الجنائيـة عـن المـتهم أو لإنقـضاء أو القصاص أو التعـازير وذلـك لإرتفـا

 . الدعوى الجنائية أو حفظها ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل

فالمسؤولية الجنائية تقوم على أتيان الفعل المجرم بالإختيـار والإدراك والإرادة لمـا 

ً، فتدور المسؤولية وجودا وعدما على)٢(ًيأتيه من الأفعال المحرمة عالما بكونها كذلك ً 

 . هذا الأساس

                                                        

 ).١١٥-١١٤: ص( حفظ الدعوى الجنائية، علي يوسف، مرجع سابق، )١(

 ). ١١٥: ص( المرجع السابق، )٢(



 

)١٣٨٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

  
  
  
  
  

  
  

ا ا:  
ا ا ا ا  بأ  

  : و ن
 ا    اا     : ا اول

ا .  
  ما ا :      اا   و 

ا .  
  



  

)١٣٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :  

سعودي منح المحقق الجنائي في النيابـة العامـة مما تقدم بيانه يتضح لنا أن المنظم ال

سلطة تقديرية حيال الإجراءات التي يتخذها بعـد اكـتمال التحقيـق بحـسب كـل واقعـة 

 . جنائية منظورة أمامه

فمتى رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لتحريك الدعوى أوصى بحفظ الواقعة الجنائية 

ــين الم ــخاص المتهم ــن الــشخص أو الأش ــراج ع ــاف والإخ ــن الإيق وقــوفين إذا لم يك

لأسباب أخرى، ويسبب لـذلك القـرار ويعـد أمـر رئـيس الـدائرة النيابيـة التـي يتبـع لهـا 

ًالمحقق بتأييد ذلك نافذا إلا في الجرائم الكبيرة التي نص عليها قرار معالي النائب العام 

 . )١(ـهـ١/١/١٤٤٢وتاريخ ) ١(رقم

نائية في النظام السعودي قد تكون أسباب ومن ذلك يتبين أن أسباب حفظ الواقعة الج

 : إجرائية ونظامية أو أسباب موضوعية على النحو التالي

أو :ب اا :  

ويقصد بها الأسباب التي تتعلق بالواقعة الجنائية مـن حيـث التجـريم والعقاب،كـأن 

 نص شرعـي ينتهي المحقق إلى أن هذا الفعل لا يشكل جريمة جنائية ولا يندرج تحت

، فالأسـباب )٢(ًأو نظامي، أو لتوفر سـببا مـن أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع العقوبـة

                                                        

ـــر)١( ـــرقم:  انظ ـــسعودية ذي ال ـــة ال ـــة العربي ـــام في المملك ـــب الع ـــالي النائ ـــرار مع ـــاريخ ) ١: (ق وت

، من نظام الإجراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية لعـام )١٢٤: (ـ، والمادةهـ١/١/١٤٤٢

 . ـهـ١٤٣٥

الثالثـة، : إبراهيم بن حسين الموجـان، الطبعـة:  إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية، للدكتور)٢(

 ). ١٧٥: ص(، هـ١٤٣٠



 

)١٣٩٠(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

الموضوعية هي التي تتعلق بالمتهم أو الوقـائع ذاتهـا، وقـد تكـون هـذه الأسـباب عامـة 

تحققت شروطها على كافة الجرائم أو كانت تلك الأسباب الموضوعية داخلـة ضـمن 

قصاص والدية والتعازير ، ويعد هذا السبب الموضوعي لحفظ إطار جرائم الحدود وال

الواقعة الجنائية لارتفاع المسئولية ، فمـن المعلـوم أن المـسؤولية الجنائيـة تنبنـي عـلى 

ًالوقوع في الفعل المجرم شرعا أو نظامـا أو بهـما معـا ، ولا بـد مـن الاختيـار والقـصد  ً ً

قوال والتصرفات الـسلبية والايجابيـة حيـال الجنائي والادراك لما يأتيه من الأفعال والا

الفعل الضار ، فإذا توفرت تلك الأسس قامت المسؤولية وإذا أنعدمت تلك المقومات 

ومن ذلك عدم صحة الواقعة الجنائية أي عـدم صـحة .. أنعدمت المسؤولية تجاه ذلك 

ً مؤقتا حدوثها أصلا ، وكذلك الحفظ لجهالة معرفة الفاعل الحقيقي وهنا يكون الحفظ

، كما أن الحفظ لعدم كفاية الأدلة تجاه الأشخاص المتهمين يحعل المحقق المختص 

يوصي بحفظها لهذه الأسباب ، كما أنه توجد أسباب اخر منها عدم الأهمية وأن مصلحة 

 . المجتمع والمؤسسة الحكومية في عدم تحريك الواقعة الجنائية لهذا السبب

م :أو اب اامما  :  

وهي تلك التي تتعلق بالإجراءات النظامية المتعلقة وهي تلك التي تتمثل في أن الفعل 

الذي انتهى إليه المحقق لا يشكل جريمة جنائيـة ولا واقعـة إجراميـة ولا تنـدرج تحـت 

 . نص من نصوص النظام

إلى أنه  ةأو أنها تندرج تحت نص قانوني آخر غير اختصاص النظام الجنائي، بالإضاف

قد تتوفر في الواقعة المشتبه بها سبب من أسـباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع تحريـك 

 . الدعوى الجزائية كالشكوى من المجني عليه أو المتضرر من الجريمة



  

)١٣٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أو قد تكـون هنـاك حالـة مـن حـالات انقـضاء الـدعوى الجنائيـة أو سـبق الفـصل في 

 . )١(موضوعها

ًق أن تـصدر أمـرا بعـدم وجـود وجـه لإقامـة الـدعوى كما يجيز النظـام لجهـة التحقيـ

ًالجزائية تأسيسا لعدم الأهمية، وذلك لأسباب يذكرها المحقق المخـتص حـين حفـظ 

ًالواقعة الجنائيـة مـستندا بـذلك إلى سـلطة النيابـة العامـة التقديريـة في ملاءمـة مبـاشرة 

ئية والتحقيق  الأصيل في تحريك الدعوى الجزاالاختصاصالدعوى الجزائية بموجب 

 . والإدعاء فيها

من النظام الأساسي ) ٣٨( بمبدأ المشروعية والتي نصت عليه المادة الأخذومن ذلك 

 . )٢(" لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي"

ًكما أن انقضاء الدعوى الجزائية أو دعوى الحق العام يعد سببا مـن الأسـباب العامـة 

نائية في الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية العامـة كـصدور لحفظ الواقعة الج

حكم بات أو عفو ولي الامر فيما يدخله العفو أو وفاة المهم أو ما تكون التوبة مـسقطة 

كـما أن حفــظ الواقعـة الجنائيـة وعــدم تحريكهـا بــسبب . للعقوبـة بـضوابطها الــشرعية 

عي الذي يحيلها من التجريم إلى الاباحة الاختلال في احد اركان الجريمة كالركن الشر

 . ًلرفع مانع المسؤولية الجنائية لصغر السن مثلا أو غير ذلك

 

**********  

                                                        

 ). ١٧٥: ص( إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية، لإبراهيم الموجان، مرجع سابق، )١(

 ). ٣٨: ( النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية المادة)٢(



 

)١٣٩٢(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

  :ا اول
ا اا    ا   

من الطبيعي حرص مرتكبي الجريمة على التخفي والهرب مـن الملاحقـة الجزائيـة، 

لجنائي وجهـة التحقيـق في البحـث والتحـري وبـذل مزيـد مـن فإذا قامت جهة الضبط ا

العناية لإماطة اللثام أمام فاعلي الواقعة الجنائية ومسألة المتهمين أو المتهم ثم تبـين أن 

 . المتهم ليس هو مرتكب الواقعة الجنائية فيقوم المحقق باستبعاده من الإتهام

م وعدم التمكن من معرفة الجناة، أو أنه من خلال التحقيق لم يتم التوصل إلى المته

أو لا تستطيع جهة الإختصاص بضبط مرتكب الواقعة الجنائية ففي هذه الحالـة يـوصي 

المحقق المختص بحفظ الواقعة الجنائية لعدم معرفة الفاعل وتصبح الواقعـة الجنائيـة 

 . )١(ًضد مجهول وقيد التحقيق مؤقتا حتى يتم الكشف عن الجاني أو الجناة

 بالذكر أن حفظ الواقعة الجنائية لعدم تمكن جهات الضبط الجنائي والتحقيق الجدير

ًمن معرفة الفاعل الحقيقي يكون مؤقتا حتى يتم إماطة اللثام عن الفاعل من قبل جهـات 

الإختصاص من رجال الضبط الجنائي والسلطات الأمنية الأخـرى ثـم تحـرك الـدعوى 

 . الجزائية من جديد

ف النيابة العامة جهة الضبط الجنائي المختصة باستمرار البحث وفي هذه الحالة تكل

 . وعدم التوقف، وإذا تم معرفة الفاعل يتم إلغاء أمر الحفظ

**********  

                                                        

 إجـراءات التحقيــق في نظـام الإجــراءات الجزائيـة الــسعودي، ليوسـف المحبــوب، مرجـع ســابق، )١(

 ). ٣٨٢: ص(



  

)١٣٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا اا   و   

ًأحيانا تبذل الجهات الضابطة للموافقة الجنائية مزيدا من العناية حيال معرفة مرت كب ً

الواقعة الجرمية وتقوم النيابة العامة بالتحقيق بالواقعـة الجنائيـة ومـسألة المهتمـين عـن 

الواقعة ويتبين للمحقق أن المتهم ليس هو مرتكب الواقعة الجنائيـة، فيقـوم باسـتبعاده، 

 . والبحث من خلال مجريات التحقيق عن المتهم الحقيقي

اقعة الجنائية لعدة أسباب إما لضعف ًولعدم معرفة الفاعل سبب موضوعيا لحفظ الو

وسائل الضبط الجنائي لمرتكب الجريمة لما يبذله الجناة في الغالب من مزيد حـرص 

وعناية بإخفاء معالم الجريمـة وإعـمال جميـع الوسـائل التـي مـن شـأنها عـدم تمكـين 

يقي الجهات الجنائية العثور على أي دليل مادي يستند إليه في العثور على الفاعل الحق

 . من قبل رجال الضبط الجنائي والسلطات الأمنية الأخرى

وفي هذه الحالـة تكلـف جهـة التحقيـق في النيابـة العامـة الجهـات الأمنيـة باسـتمرار 

البحث والتحري للتعرف عـلى الفاعـل الحقيقـي وإماطـة اللثـام عـن أولئـك الجنـاة أو 

يـة أمـام جهـات القـضاء، الجاني وتحريك الدعوى الجزائية حيال تلـك الواقعـة الجنائ

ولعل في أدلة الإثبات الرقمية وإقرار نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية الدعم 

لذلك ومن ثم يمكن تحريك الدعوى الجزائية في الواقعة الجنائيـة وإلغـاء قـرار حفـظ 

 . )١(الواقعة الجرمية، ويقوم المحقق المختص باستكمال مجريات التحقيق من جديد

                                                        

سـابق،  تطور الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، لعبداالله مرعي القحطـاني، مرجـع )١(

 ). ٥٢٥: ص(



 

)١٣٩٤(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

 

 

 

 

 

 

اا ا:  
ق ا  ا اا  رآ  

  : و ن
اار ا ا  ا     : ا اول

ا  روا ، .  
ما ا :    ا  ت

ا  روا .  



  

)١٣٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 :  

 عليـه آثـار عديـدة فحـين يـتم إيقـاف سـير الـدعوى إن حفظ الواقعة الجنائيـة يترتـب

ًالجزائية وعدم ملاحقة الفاعل أو المتهم فإن هذا الأثر مرهون ببقاء حفظ الواقعة قـائما 

دون إلغاء، كما أنه يترتب على صدور أمر الحفظ إلزام السلطة المصدرة له بالإفراج عن 

أمر الحبس لسبب خـارج عـن المتهم والمقيدة حريته فور صدر أمر الحفظ ما لم يكن 

 . )١(الواقعة الجنائية المنظورة

ًومن تلك الآثار الشبهة التي يترتب عليها أثر واحدا وهو درء العقوبـة الحديـة وتبرئـة 

 . )٢(المتهم مما أسند إليه من اتهام

ًأيضا من الآثار العفو وقد يترتب عـلى العفـو أمـور عـدة منهـا إسـقاط القـصاص عـن 

 . سراحه دون عقوبةالجاني، وإطلاق 

وكذلك سقوط الجزاءات التعزيرية عن الجرائم المنظمة من قبل ولي الأمر لأن مـن 

آثار حفظ الواقعة الجنائية فيما إذا كان هناك عفو شامل من قبل ولي الأمر في الجـرائم 

 . )٣(العامة بينما الحقوق الخاصة لا تسقط

وبـة بـضوابطها وقيـد ذلـك مـن الآثـار ًوفيها أيضا الصلح، والتوبة فـيما تـدخل فيـه الت

 . المعلومة بالضرورة

                                                        

 إيقـاف الــدعوى الجنائيـة وإنهاؤهــا بـدون حكــم في الفقـه الإســلامي والقـانون الوضــعي، لــشوقي )١(

 ). ٥١٥: ص(إبراهيم عبدالكريم، مرجع سابق، 

 .  المرجع السابق)٢(

 .  المرجع السابق)٣(



 

)١٣٩٦(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ويمكن دراسة آثـار حفـظ الواقعـة الجنائيـة عـلى حقـوق الغـير مـن خـلال المطلبـين 

 : التاليين



  

)١٣٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا  روا ، ا  ا ا ارا  

نائيـة وإجراءاتهـا وعـدم ملاحقـة كقاعدة عامة فإن وقف سير الدعوى في الواقعة الج

 . ًالجاني يبقى مرهونا ببقاء حفظ الواقعة الجنائية دون إلغاء السير فيها

كما أنه يترتب على حفظ سير الدعوى صدور إلزام الجهة المختصة المصدرة بالأمر 

 . ًبالإفراج عن المتهم المحبوس فورا

قامـة ومـا يترتـب عليهـا مـن وهذا ما نحى إليه الفقه الإسلامي في حفـظ الـدعوى الم

 . )١(آثار

ًوفيما يتعلق بأثر حفظ الـدعوى المقامـة بـسبب الواقعـة الجنائيـة بنـاءا عـلى أسـباب 

أخرى كعدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم توافر أركان الجريمة، فإن الـشريعة 

ًالإسلامية تقف فيها موقفا مختلفا عن القانون والأنظمة المقارنة، وبصف ة خاصة في حق ً

المجني عليه في جريمة القتل، والجرائم التعزيرية، ففي حالتي عدم كفاية الأدلة وعدم 

 الفاعل الحقيقي فيمكن تطبيق دليل القسامة، فإذا لم يعترف الفاعـل عـلى الـرغم معرفة

 .  من الجريمةوالمتضررينمن ذلك فإن الدية تدفع من بيت المال لأولياء الدم 

توافر أركان الجريمة الحدية يمكن تطبيق نظام التعزير للجناة، وهـذا وفي حالة عدم 

ًكله بناءا على السياسة الجنائية في الفقه الإسـلامي تطبيقـا لمبـدأ وقواعـد عـدم   إفـلاتً

 . )٢(الجناة من العقوبة للردع العام والخاص

                                                        

 ). ٥٠: ص( حفظ الدعوى الجنائية، لعلي بن محمد يوسف، مرجع سابق، )١(

ف الــدعوى الجنائيــة وإنهاؤهــا بــدون حكــم في الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، شــوقي  إيقــا)٢(

 ). ٥١٥: ص(إبراهيم عبدالكريم، مرجع سابق، 



 

)١٣٩٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

فيهـا مـرة ولا يمنع إيقاف سير الدعوى في الواقعة الجنائية إعادة تحريكها والتحقيق 

 . أخرى في حال ظهور أدلة جديدة

كما أن من الآثار المترتبة على حفظ الواقعة الجنائية إبلاغ أمر الحفظ للمدعى بالحق 

الخاص والمتضرر من الجريمة والمجنى عليه، ليتابع دعواه ومطالبته بحقه حين وجود 

 الوصـول إلى دلائل وعلاقة لظهور الفاعـل المجهـول أو أدلـة تعـين جهـة التحقيـق في

الحقيقة وإماطة اللثام أمام الفاعل الحقيقـي أو كـل مـا مـن شـأنه المـساعدة في كـشف 

 . الحقيقة

وكذلك من الآثار المترتبة على حفظ الواقعة الجنائية الفصل في الأشياء المضبوطة 

إما تسليمها إلى من له الحق في تسلمها، وإما المطالبة بمصادرتها إذا كانت مما تمنـع 

 . )١(زتهاحيا

 

**********  

                                                        

: ، المــوادهـــ١٤٣٥نظــام الإجــراءات الجزائيــة في المملكــة العربيـة الــسعودية الــصادر عــام :  انظـر)١(

)١٢٤، ٩١، ٨٧، ٦٣، ١٦ .( 



  

)١٣٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا  روا   ا  ت  

ًإذا اكتسب حفظ الواقعة الجنائية الصفة النظامية للأسباب المتعددة المذكورة سابقا 

فلا يعني ذلك سقوط حق المجني عليه والمتضرر من الجريمة في الحق الخاص حتى 

 من الحجـة التـي تقـترب مـن حجيـة الأحكـام القـضائية إلا أنهـا ًلو اكتسب القرار نوعا

ليست قاطعة ولا تحول دون النظر فيها مرة أخرى أو نقضها من جديد لأي مبرر نظامي 

 . )١(أو شرعي

فإذا قامت أدلة قوية تسمح بفتح ملف التحقيق من جديـد لقوتهـا أو لزيـادة الإيـضاح 

 الشبهة التي أدت إلى حفـظ الواقعـة الجنائيـة المؤدي إلى ظهور الحقيقة، أو الشك، أو

 . )٢(فلا يسقط حق المجني عليه أو المتضرر من الواقعة الجرمية

 . ًوالقاعدة أنه لا يسقط حق متى ظل الحفظ لسير الدعوى قائما لم يلغي هذا الحق

ويلاحظ أن حجية الأمر بالحفظ للواقعة الجنائية هو حق إجرائي ولـيس موضـوعي، 

ثبوت حق التعويض للمجني عليه أو المتضرر من الجريمة حق ثابت مبتوت بمعنى أن 

 . لا يسقط بل يتم استيفاءه عند ظهور الحقيقة

والفقــه الإســلامي كــما أســلفنا وبينــا أنــه في حــالتي جــرائم القتــل والديــة والجــرائم 

 . )٣ً(التعزيرية يتم الاستيفاء من خلال تفعيل القسامة إذا كان الفاعل مجهولا

                                                        

 ). ٢١٨: ص(ملكة العربية السعودية، محمد عبدالغريب، مرجع سابق،  النظام الإجرائي في الم)١(

 أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مدني عبـدالرحمن تـاج الـدين، )٢(

 ). ٢٧٣: ص(مرجع سابق، 

 ). ٢٧٧: ص( المرجع السابق، )٣(



 

)١٤٠٠(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ا  

حفظ الواقعـة الجنائيـة وأثرهـا عـلى : (الله تعالى على تمام هذا البحث بعنوان الحمد

ــة في  ــراءات الجزائي ــام الإج ــق نظ ــير وف ــوق الغ ــةحق ــام المملك ــسعودية لع ــة ال  العربي

، والتي سرنا معها ومع الواقعة الجنائية منذ حدوثها حتـى )-دراسة مقارنة-ـ، هـ١٤٣٥

ت ذات العلاقة في النيابة العامة ودوائر التحقيق بها إلى إجراء حفظ سـير إصدار الجها

الواقعة الجنائية لعدة أسباب إما لعدم الأهمية في سير الدعوى، أو لعدم معرفة الجاني 

 . ًالحقيقي وإيقاف سير التحقيق في الواقعة الجنائية مؤقتا

أو :ا:  
ا إ ا  ا  وا  :  

أن الفقه الإسلامي والسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تأخذ بفكرة التحقيق  .١

 منذ فجر الإسلام وقد تطورت هذه الفكرة مع تطور دور الدولـة الإسـلامية في والاتهام

 . هذا الشأن

أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية الـسعودية يأخـذ بفكـرة النظـام  .٢

 . ختلط في مسألة الاتهام والتحقيق والإثباتالم

أن الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية  .٣

محفوظ ومحاط بسياج وضمانات وخيارات متعددة في تحريك الدعوى أمام الجهات 

 . التحقيقية أو الجهات القضائية، وهذا ما انفرد به النظام السعودي الجنائي

ظام الإجراءات الجزائية السعودية بين أن الواقعة الجنائيـة منـذ نـشأتها تمـر أن ن .٤

بثلاثة مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وأن من سلطة التحقيـق المقـدر حفـظ 

 . الواقعة الجنائية في حالات معينة نص عليها النظام



  

)١٤٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ن خـلال أن السياسة الشرعية في المملكـة العربيـة الـسعودية تـستمد سـلطتها مـ .٥

مبادئ حفظ المصالح العامة والضروريات الخمـس ورعايـة الآداب وانتظـام الأحـوال 

 . وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية

ًأن السياسة الجنائية في المملكة العربيـة الـسعودية جـاءت تبعـا لمـا جـاءت بـه  .٦

ــدار الكرا ــدم إه ــسانية وع ــوق الإن ــات والحق ــظ الحري ــن حف ــلامية م ــة الــشريعة الإس م

 . الإنسانية

الآثــار الكبــيرة التــي أحــدثها نظــام الإثبــات والاعــتراف بحجيــة الأدلــة الرقميــة  .٧

 . الجناةسيساعد في التقليل من حفظ الواقعة الجنائية لعدم معرفة 

أن الطبقة النظامية لحفظ سير الدعوى في الواقعة الجنائيـة والـصادر مـن سـلطة  .٨

 . تة واستثنائيةالنيابة العامة ذات طبيعة إجراءاته مؤق

ًكفل نظام الإجراءات الجزائية حقوق جميع الأطراف سواءا الجاني أو المجني  .٩

 . عليه أو المتضرر من الجريمة أو المجتمع أو الدولة

أن من حق المجنـي عليـه أو المتـضرر مـن الجريمـة التمـسك بحقـه الخـاص  .١٠

 . ات القضائيةوالمطالبة به وله الخيارات المتعددة في المطالبة به أمام الجه

م :تا :  

لا شك أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة أثنـاء مباشرتهـا التحقيـق 

في الوقائع الجنائية ذات أهمية كبيرة وخطـيرة، وأن القـرارات والأوامـر التـي تـصدرها 

الواقعة الجنائيـة أثناء إجراء التحقيق أو بعد الانتهاء منه شديد وذات أثر على مجريات 

 . وسير الدعوى فيها أو توقفها



 

)١٤٠٢(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

لذلك وبعد الانتهاء من دراسة هذا البحث المختـصر في هـذا الأمـر يـوصي الباحـث 

 : بالآتي

لعل من المناسب على أعضاء التحقيق في النيابة العامة أثناء مجريات التحقيـق  .١

 والمجتمع لخطورة  تجاه الأفرادالاتهاممع المتهمين المحافظة على حقوق وضمانات 

ًذلك ماديا ومعنويا واجتماعيا ً ً . 

ينبغي عـلى رجـال الـضبط الجنـائي في مرحلـة الاسـتدلال والتقـصي وفي حالـة  .٢

الـضرورات تقــدير تلــك الــضرورات بقــدرها مــن خــلال مــا خــولهم نظــام الإجــراءات 

عينة الجزائية في مرحلة التلبس والنوب على وجه الاستثناء، اتخاذ كافة الإجراءات الم

 . على كشف الحقيقة وعدم طمسها

من النظام والتي نصت على أنه إذا رأى المحقق أنه ) ١٢٤(تصحيح عبارة المادة  .٣

لا وجه لإقامة الدعوى حفـظ الأوراق وهـذا يجعـل الـنص ينـدرج تحتـه أسـباب كثـيرة 

نظامية وموضوعية وإجرائية، وعدم أهمية، وهذا نص يحتاج إلى تقييد مـن وجهـة نظـر 

 . حثالبا

من النظام والمشار من خلاله إذا رأى المحقق ) ٦٣(طلب إعادة النظر في المادة  .٤

حفظ الأوراق يوصي بذلك ويصادق على التوصية رئيس الدائرة التي يتبع لهـا المحقـق 

فقط دون مصادقة رئيس الفرع أو النائب العام يقلل من الضمانات للقرار المتخذ حيال 

 . الحفظ

 

**********  



  

)١٤٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادر واس ا  

 . القرآن الكريم .١

إجــراءات التحقيــق في نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي، مــشروع لائحتــه  .٢

التنفيذية، ومشروع اللائحة التنظيمية لنظـام هيئـة التحقيـق والإدعـاء العـام، يوسـف بـن 

 . هـ١٤٢٣عبدالعزيز المحبوب، مطابع الرياض، 

مية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الدكتور الإجراءات الجنائية الإسلا .٣

، جامعة نايف العربية للعلوم هـ١٤٢٠عدنان خالد التركماني، الرياض، الطبعة الأولى، 

 . الأمنية

الإجراءات الجنائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، سـعد بـن عـلي بـن ظفـير،  .٤

 . ـهـ١٤٢٧مطابع سمة، الرياض، 

في الولايات الدينيـة، لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد حبيـب الأحكام السلطانية  .٥

 . البصري البغدادي الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

الإسناد في المواد الجنائيـة، محمـد عـلي سـويلم، دار المطبوعـات، الجامعـة،  .٦

 . م٢٠٠٦الإسكندرية، مصر، 

ــس .٧ ــة ال ــة العربي ــا في المملك ــائي وتطبيقاته ــق الجن ــدني أصــول التحقي عودية، م

 . عبدالرحمن تاج الدين

محمد بن أبي بكـر بـن أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية،  .٨

دار الكتـب : ، النـاشرمحمد عبد الـسلام إبـراهيم: تحقيق، أيوب بن سعد شمس الدين

 . م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١الأولى، : الطبعةالعلمية، بيروت، لبنان، 



 

)١٤٠٤(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

ــر .٩ ــام الإج ــلى نظ ــضاحات ع ــدكتورإي ــة، لل ــسين : اءات الجزائي ــن ح ــراهيم ب إب

 . هـ١٤٣٠الثالثة، : الموجان، الطبعة

ّمحمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحـسيني، ، تاج العروس من جواهر القاموس .١٠ ّ ّ

َّالملقب بمرتضى الزبيدي  . ـهـ١٤١٤، الأولى: الطبعة، بيروت –دار الفكر : الناشر، ّ

 . ـهـ١٤٢٥، ٢١: ر القلم، دمشق، الطبعةالتكييف الفقهي محمد عثمان شبير، دا .١١

التكييف القانوني في المواد الجنائية، حميد، وبـارة، محمـد الـسعدي، جامعـة  .١٢

 ). ط.د(م، ١٩٨٩الفاتح، ليبيا، 

ــامعي،  .١٣ ــر الج ــه القــيلا، دار الفك ــد عبدرب ــة، محم ــواد الجنائي ــف في الم التكيي

 . م٢٠٠٣، ٢١: الإسكندرية، مصر، الطبعة

د الجنائية، محمـد عـلي سـويلم، دار المطبوعـات الجامعيـة، التكييف في الموا .١٤

 . م، مصر٢٠٠٥الإسكندرية، طبعة 

: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبـداالله بـن محمـد آل خفـين، الطبعـة .١٥

 . ـهـ١٤٢٣الأولى، الرياض، 

الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني، عصام أحمد البهجي،  .١٦

 ). ط.د(ة الجديدة، الإسكندرية، مصر، دار الجامع

الحماية الجنائية لأسرار الدولة، لمجدي محب حافظ، القاهرة، الهيئة المصرية  .١٧

 . م١٩٩٨الثانية، : العامة للكتاب، الطبعة

الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، لأحمـد محمـد عبـداللطيف الفقـي،  .١٨

 . م٢٠٠٠ة الحقوق، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة عين شمس، كلي



  

)١٤٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخراسـاني، أبـو بكـر ، السنن الكبرى .١٩

، لبنـات –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقالبيهقي

 . م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

ــماعيل بــن جمــاد الجــوهري  .٢٠ ــة، لأبي إس ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ الــصحاح ت

 . ـهـ١٤٠٧أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : الفارابي، تحقيق

ضمانات التحقيـق الجنـائي مـع المـرأة، دراسـة مقارنـة، لعبـداالله بـن عبـدالعزيز  .٢١

 . الشتوي، دار كنوز اشبيليا، الرياض

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم الجوزية، بيت الأفكار الدولية،  .٢٢

 . مان، الأردنع

: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق .٢٣

 . ـهـ١٣٧٩محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

قاعدة تقيد المحكمـة الجنائيـة بالإتهـام، عبـدالمنعم عبـدالرحيم العـوضي، دار  .٢٤

 . م١٩٧٣النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، مجــد الـدين أبــو طـاهر محمـد بــن يعقـوب الفيروزآبــادىالقـاموس المحـيط،  .٢٥

، ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

 . م٢٠٠٥ -ـ هـ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة،  لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر

وتـاريخ ) ١: (عودية ذي الـرقمقرار معالي النائب العام في المملكة العربية الـس .٢٦

 .ـهـ١/١/١٤٤٢

 –دار صـادر : النـاشر، محمـد بـن مكـرم بـن عـلى، لابـن منظـور، لـسان العـرب .٢٧

 . ـهـ١٤١٤ ،الثالثة: الطبعة، بيروت



 

)١٤٠٦(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية القانون، الدكتور ثروت عبدالحميد، دار  .٢٨

 . م٢٠١٠الفكر والقانون، طبعة 

ــراهيم مــصطفى، مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ،المعجــم الوســيط .٢٩  أحمــد ،إب

 . دار الدعوة: الناشر،  محمد النجار، حامد عبد القادر،الزيات

الـدكتور : معجم تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق .٣٠

 . م٢٠٠١الأولى، : رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة

: المحقـق، د بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازيأحم، معجم مقاييس اللغة .٣١

  .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩، دار الفكر: الناشر، عبد السلام محمد هارون

المغني، لابن قدامة المقدسي، موفق الدين أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي،  .٣٢

 . م١٩٦٨مكتبة القاهرة، 

 . ــه١٤٣٥نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية،  .٣٣

، وتــاريخ )٩٠/أ: (النظــام الأســاسي للحكــم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقـــم .٣٤

 . ـهـ٢٧/٨/١٤١٢

 . ـهـ١٤٢٨نظام القضاء في المملكة العربية السعودية الصادر عام  .٣٥

 . نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام .٣٦

ــر  .٣٧ ــد، دار الفك ــد محم ــصام أحم ــسم، ع ــلامة الج ــق في س ــة للح ــة العام النظري

 . م٢٠٠٨نصورة، طبعة والقانون، الم

هيئــة التحقيــق والإدعــاء العــام ودورهــا في نظــام العدالــة الجنائيــة في المملكــة  .٣٨

العربية السعودية، فيصل القحطاني، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية 

 . ـهـ١٤٣٤الأولى، : للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة



  

)١٤٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ة الإتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائي .٣٩

 .م٢٠٠٠المتحدة، مدحت رمضان، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 

الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في ضـوء نظـام الإجـراءات الجزائيـة 

ــة، دهـــ١٤٣٥الجديــد لعــام  ــة، . ـ، ولائحتــه التنفيذي زكــي محمــد شــناق، الطبعــة الثالث

 . حافظ، جده، المملكة العربية السعوديةـ، دارهـ١٤٤٠



 

)١٤٠٨(  دا ا ا  ااءات اا م و ق ا  وأ ا اا ١٤٣٥ رم درا  

  س ات

ا...........................................................................................١٣٥١  

  ١٣٥٢...............................................................................................:أ اع

  ١٣٥٣........................................................................................:أب ار اع

ت ارا١٣٥٤...........................................................................................:ا  

ا :.................................................................................................١٣٥٥  

:.............................................................................................١٣٥٧  

  ١٣٥٩.......................و و ا، ا ا   اا ا :ا اول

  ١٣٦٠.................................................... ا اا ا و :ا اول

ما ا: و ،ا اا ..............................................................١٣٦٧  

ا ا: ا اا   ا  س ا١٣٧٣.....................................ا  

ما ا: ا اا   ا  ااءات اا م ١٣٧٧........................و  

  ١٣٧٩................................ى  ا ا   اا ا ، وم :ا اول

ما ا: و ا اا  ا ا  اع١٣٨٤........................................أم  

ا ا :ا ا ا ا  ب١٣٨٨....................................................أ  

  ١٣٩٢................................................... ا    اا ا :ا اول

ما ا: ا اا   و .....................................................١٣٩٣  

اا ا: ق ا  ا اا  ر١٣٩٤....................................................آ  

  ١٣٩٧...............................اار ا ا  ا ، وار  ا :ا اول

ما ا: ا  روا   ا  ت.........................................١٣٩٩  

١٤٠٠...........................................................................................ا  

أو :١٤٠٠................................................................................................:ا  

م :ت١٤٠١.............................................................................................:ا  

ادر واس ا............................................................................١٤٠٣  

  ١٤٠٨.....................................................................................س ات
 


